
 ٢٠٠٧/العدد  الخامس عشر –السنة الخامسة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
 
 
 

 

 

 (85)

میثم لعیبي إسماعیل.د  
 كلیة الادارة والاقتصاد
 الجامعة المستنصریة

 

  مبدأ القرض المریب ومدى انطباقھ على حالة
  ٢٠٠٣بعد نیسان  الاقتصاد العراقي 

  
 
 
 

  
    :المقدمة 

یعد مبدأ القرض المریب أو البغیض من القضایا التي تثیر جدلا بین الباحثین وذلك لأن الریبة تضع 
والسیاسیة والقانونیة القرض على محك التسدید من عدمھ ، كذلك فأن ثمة تداخل بین العوامل الاقتصادیة 

  !ام لا " والتي تقرر ما أذا كان القرض مریبا
یتمثل بقدرة العراق على مواجھة مشكلة " مھما" تحدیا ٢٠٠٣ویواجھ الاقتصاد العراقي بعد نیسان 

القروض الخارجیة المترتبة علیھ ، فأذا ما استطاع العراق إثبات مبدأ القرض المریب على دیونھ فأن ثمة 
  .ون سانحة لألغاء تلك الدیون او جزء كبیر منھافرصة ستك

تلك التي تتعلق  لكن ثمة معضلة اخرى یمكن أن تنشأ وذلك عند تطبیق المبدأ وألغاء تلك الدیون وھي
بفقدان الثقة التي ستترتب على الاقتصاد العراقي وذلك اذا ما حاول عدم دفع تلك الدیون تحت ذرائع عدم 

ریق الاخر الذي یمكن ان یسلكھ العراق ھو الدخول في مفاوضات مع البلدان المشروعیة، في حین ان الط
 من اجل اطفاء تلك الدیون او جزء كبیر منھا لكن ھذا الطریق سیواجھ بمشكلة اخرى والتي تتمثل دائنةال
الإلتزامات التي ستترتب على العراق أمام المجتمع الدولي وخاصة الشروط التي یضعھا صندوق النقد ب
والمتمثلة بحزمة الإجراءات أو الوصفات الجاھزة التي على الاقتصاد العراقي  دوليدولي والبنك الال

  .تطبیقھا، والتي یرى البعض انھا ستجرد العراق من استقلالیة قراره الاقتصادي

  :أھداف البحث 

  :سیحاول البحث تحقیق جملة من الاھداف 

ك تحدید بعض المؤشرات الملائمة التي یمكن البحث في تعریف موسع لمبدأ القرض المریب كذل - ١
  .ان تفید في التحقق من المبدأ

 .إلقاء نظرة تاریخیة حول المبدأ والحالات التي طبق فیھا وتلك الحالات التي لم یطبق فیھا - ٢
متابعة الجدل الفكري حول مشروعیة مبدأ القرض المریب من عدمھ وذلك من الزوایا  - ٣

 .نیةالاقتصادیة والسیاسیة والقانو
 .تطبیق مبدأ القرض المریب على حالة القروض الخارجیة العراقیة - ٤
 .الخروج بمجموعة من الاستنتاجات والحلول والمقترحات بشأن المبدأ والقروض العراقیة - ٥

  :فرضیة البحث 
 ٢٠٠٣تعد القروض التي استدانتھا الحكومة العراقیة قبل نیسان (سیقوم البحث بأختبار الفرضیة الآتیة 

  ).لا ینبغي للحكومة العراقیة اللاحقة تسدیدھا  مریبة ، ومن ثم" ائد المترتبة علیھا قروضاوالفو
ومن أجل تحقیق أھداف البحث والتحقق من فرضیتھ قام الباحث بتقسیم البحث الى ثلاث مباحث رئیسة 

  :ھي 
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  .جوانب فكریة وتاریخیة في مبدأ القرض المریب  :المبحث ألاول 
  .شكلة القروض الخارجیة العراقیة ومدى انطباق مبدأ القرض المریب م :المبحث الثاني 
  .بعض الاستنتاجات والحلول والمقترحات حول المبدأ والقروض العراقیة :المبحث الثالث 

  الأولالمبحث 
  مبدأ القرض المریب جوانب فكریة وتأریخیة في

  القرض المریب وخلفیاتھ مفھوم مبدأ: المطلب الاول 
  صود بمبدأ القرض المریب المق: اولا 

 odiousیسمى ھذا القرض بالقرض المریب او البغیض اوالكریھ وھي ترجمة للمصطلح الانكلیزي 
debt ) ( ویعرف البروفسور ساك ھذا المبدأ بالطریقة الاتیة ، : ً لم یكن  اذا تركت سلطة دكتاتوریة قرضا

ي ، لقھر شعبھا الذي یناضل ضدھا ، ان ھذا لمتطلبات او لمصلحة الدولة لكن لتقویة نظامھا الدكتاتور
وبالتالي فأن الدائنین قد قاموا بعمل عدائي ضد الشعب، ومن .…القرض ھو بغیض لكل شعب ھذه الدولة 

ثم لا یتوقعوا من دولة تحررت من سلطة دكتاتوریة ان تسدد القرض المریب وھذا القرض الشخصي 
ه مع تلك السلطة وبالنتیجة فأن الدین یسقط بسقوط للدكتاتوریة الذي صرف لمصلحتھا یرتبط مصیر

  .١السلطة
ً : یقول القانون الدولي عن مبدأ القرض المریب  لحاجات  اذا عمدت سلطة مستبدة الى الاستدانة ، لا وفقا

 ً  الدولة ومصلحتھا بل لتقویة نظامھا الاستبدادي وقمع السكان الذین یقاتلونھا یكون القرض بغیضا
ً الدولة بأسرھا ، وھذا القرض لیس بالنسبة لسكان  بالنسبة للأمة ، انھ دین نظام ، دین شخصي  إلزامیا

  .٢للسلطة المستدینة ، لذا فھو یسقط مع سقوط تلك الامة
یشیر اخرون ان مفھوم القروض المریبة یقضي بأنھا القروض التي تقترضھا حكومات قمعیة والتي لا 

ً ینبغي ان تتحمل تبعاتھا الحكومات التا من القروض التي یفترض عدم تسدیدھا ،  لیة، كذلك فأنھا تعد نوعا
لان عوائدھا استخدمت ضد مصلحة شعب البلد المدین ، علیھ فأن القرض المریب لا یتطلب الالغاء او 

ً  الاعفاء منھ لكونھ باطلاً  ً  أساسا طالما یقوم  أبداً ولا یتطلب اعادة الدفع  ، انھ ببساطة لا یشكل استحقاقا
  .٣یعتھ على اساس غیر شرعيبطب
  
  
  
  
  
  

  نظرة تاریخیة في مبدأ القرض المریب " : ثانیا
وذلك عام  *لعل اول من أشار الى مبدأ القرض المریب ھو البروفسور الروسي الكسندر ناھوم ساك

ً : حیث قال  ١٩٢٧ لم یكن لمتطلبات الدولة ولكن لتقویة  أذا تركت سلطة دكتاتوریة دینا
  ).التعریف راجع .(……نظامھا

یوضح لنا التاریخ نماذج عدة تبرز مبدأ القرض المریب ، حیث نجد أن الولایات المتحدة الامریكیة طبقت 
  :ھذا المبدأ مرتین على الاقل 

حیث اجبرت الولایات المتحدة حكومة اسبانیا على التنازل عن دینھا  ١٨٩٨عام  وذلك:  الأولىالمرة  
وذلك لتحریر ة وم الامریكي على البحریة الاسبانیة في السواحل الكوبیلصالح كوبا وذلك بعد نجاح الھج

  .كوبا من السیطرة الاسبانیة
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حیث كان یحكم الدكتاتور تینكو كوستاریكا وبعد الاطاحة بھ طالب دائنو  ١٩٢٣كانت عام  : المرة الثانیة
أن ھؤلاء الدائنین  أعلنتیكیة الولایات المتحدة الامر من ھنا فأنكوستاریكا الحكومة الجدیدة بأموالھم 

  .علیھم ان یلاحقوا الدیكتاتور المخلوع ولیس الحكومة
ً ھذا المبدأ وقع اعتماده  إنتدل الشواھد  ، وفي ١٩٩٩بیق عام نوفي موز ١٩٩٥في نامیبیا عام  أیضا

لدولة جمیع تلك الحالات التي تم الاستناد فیھا الى ھذا المفھوم بنجاح فأن الدیون التي كانت على ا
 ً ً  اصبحت دینا   .٤ف لھا عائدات الدولة المالیةظتو ولمبالمسؤولین في الدكتاتوریة  خاصا

في حین أن التاریخ یطلعنا من جھة اخرى على الكثیر من الشواھد التي تثبت عدم تطبیق ھذا المبدأ ، 
لغاء الدیون لكن كان لابد من اتباع طریق ا ١٩٨٤فبعد تغییر الحكومة الدكتاتوریة في الارجنتین عام 

حیث  ٢٠٠١الامر لم یحدث وتحملت الحكومة الارجنتینیة الجدیدة كل اعباء الدین ، الى ان وصل عام 
تساق  أنویمكن  .إضافیة" اصبحت الحكومة عاجزة عن الدفع خاصة بعد رفض الصندوق منحھا قروضا

دكتاتوریات في مجموعة من دول سقوط ال عدة امثلة لعدة اطراف لم یتم شمولھا بھذا المبدأ ، خذ مثلاً 
امیركا اللاتینیة مثل الاورغواي والبرازیل وتشیلي ، حیث لم یتم الغاء الدیون للحكومات التي جاءت اثر 

وفي جنوب  ١٩٩٤وراوندا بعد مذبحة  ١٩٨٦كذلك في الفلیبین في حكومة فردیناد ماركوس عام . ذلك 
وفي اندونیسیا  ١٩٩٧بموبوتو سیسیسیكو عام  الإطاحةد افریقیا عند نھایة التمییز العنصري وزائیر بع

بعد سقوط محمد سوھارتو، فكل ھذه الامثلة ھي شواھد على تسدید قروض مریبة بالنسبة لحكومات تلك 
  .٥الدول

 الجدل الفكري حول مبدأ القرض المریب  :المطلب الثاني 
، الفریق  ٦حور حول فریقین رئیسینلعل ثمة جدل فكري مھم حول مبدأ القرض المریب وھذا الجدل یتم

الاول ھم دعاة او مؤیدو المبدأ وھؤلاء یستشھدون بمجموعة من الحجج والبراھین الاقتصادیة 
والتاریخیة والقانونیة والتي من شأنھا ان تدعم وتبرھن على صحة المبدأ ، أما الفریق الاخر فھم 

 ً   .حجج التي تحاول ان تبطل من مفعول المبدأ مجموعة من ال معارضو الفكرة وھذا الفریق لدیھم ایضا
  
  
  
  

  
  

  الحجج المؤیدة لمبدأ القرض المریب " :اولا
المبدأ یبدأ من الاستناد الى الحجج لأقامة الغاء القروض الخارجیة من طرف واحد ،  يان نقاش مناصر

  :على ان اھم ھذا الحجج ھي 
  :حالات القوة القاھرة  – ١
ً عندما تجد حكومة او مؤسس  تمنعھا من احترام  أجنبیةضغوط  إلىعنھا  ة عامة نفسھا خاضعة رغما

تعھداتھا الدولیة ، ومن بینھا تسدید القروض او الفوائد المترتبة علیھا، یمكن لھذه الحكومة او المؤسسة 
ة ابرمت في أن البلدان النامی لنلاحظ مثلاً . مبدأ القوة القاھرة  إلى ان لا تلتزم بتلك التعھدات وذلك استناداً 

 ً لكن ثمة ضغوط . كبیرة مع البلدان المتقدمة ، وفي ظروف معتدلة في حینھا سنوات السبعینات قروضا
وخفض اسعار المواد الاولیة في  ١٩٧٩ة مثل رفع اسعار الفائدة عام مخارجیة مارستھا البلدان المتقد

الى قیام البلدان النامیة المقترضة بعدم الاسواق العالمیة ، ان ھذا الفعل من قبل البلدان المتقدمة قد ادى 
یتعلق بحالة من حالات القوة القاھرة سببھا التصرف الاحادي للبلدان  الأمر إن بالتزاماتھا،الوفاء 
  . ٧المتقدمة

  :حالات الضرورة  – ٢
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 ً ً  قد تواجھ بعض البلدان حالات خطیرة بالنسبة الى وجود الدولة لضمان استمرارھا اقتصادیا  واجتماعیا
 ً ، ومن ھذه الحالات استحالة تلبیة حاجات سكان الدولة الاساسیة مثل الغذاء ، الصحة  ،السكن  وسیاسیا

، التعلیم ، ان الدولة ھنا لا تمتنع بشكل مطلق عن الایفاء بألتزاماتھا الدولیة لكن تنفیذ ھذه الالتزامات 
ة تلك یمكنھا ان تعلل فسخ عقود ان حالة الضرور. معقول السیلحق بالسكان تضحیات جسیمة تتجاوز 

لقد تبنت لجنة حقوق الانسان التابعة ، القروض لانھا تفرض مراعاة الاولویة بین مختلف التزامات الدولة
للامم المتحدة عدة قرارات حول العلاقة بین القروض والاصلاح الاقتصادي ، وفي واحدة من تلك 

ممارسة الحقوق الاساسیة لشعوب البلدان المستدینة ان ( اكدت اللجنة ١٩٩٩القرارات والذي وقع عام 
في الغذاء والمسكن والعمل والتعلیم وخدمات الصحة والبیئة النقیة لا یمكن التخلي عنھا عند تطبیق 

، كذلك تقول لجنة القانون الدولي في الامم )سیاسات التكییف والاصلاح الاقتصادي الناشئة عن القروض
ننتظر من دولة تغلق مدارسھا وجامعاتھا ومحاكمھا وتتخلى عن الخدمات  انھ لا یمكن ان( المتحدة 

الاجتماعیة الى حد تسلم فیھ سكانھا الى الفوضى وذلك ببساطة لتوفیر الاموال اللازمة لتسدیدھا الى 
  .٨)الدائنین الاجانب اوالمحلیین 

  :حالة القروض المریبة   – ٣
الاعتبار طبیعة النظام الذي ابرم القروض واستخدامھ للاموال یعترف القانون الدولي بضرورة الاخذ بعین 

التي تم الحصول علیھا ، ویتبع ذلك مسؤولیة مباشرة للدائنین ، فأذا ما تم استبدال نظام دكتاتوري بنظام 
یبرھن على ان الدیون لم یقع ابرامھا لفائدة الوطن او انھا كانت لغایات  الأخیر أنشرعي فأنھ یمكن لھذا 

بة ، في ھذه الحالة یمكن الغاء ھذه الدیون ولا یكون على  السلطة الجدیدة تسدیدھا اما الدائنون فما مری
 ً ، وعلى صندوق النقد الدولي او البنك علیھم الا ان یحملوا المسؤولیة الى قادة الدكتاتوریة شخصیا

ً الدولي  او أي دائن اخر ان یراقبوا ان القروض المعطاة تم استخدامھا شرعی ، ویشیر مناصرو  أم لا ا
  .٩ھذه الحالة الى المبدأ القانوني القائل بأن العقود غیر الشرعیة یجب عدم الوفاء بھا

  
  
  

 ً   :القرض المریب الحجج المعارضة لمبدأ  : ثانیا
یستند معارضو المبدأ الى مجموعة من البراھین والادلة الاقتصادیة والقانونیة والتاریخیة التي تتنافى مع 

  : ١٠بدأ، وھذه الحجج یمكن اجمالھا بالاتيالم
  : القروض المریبة والمشروطیة  - ١

ینصرف مصطلح المشروطیة الى جملة الشروط التي یفرضھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على 
 فالدول الدائنة وبمساندة الصندوق. البلدان النامیة بواسطة برامج التكییف الھیكلي والتثبیت الاقتصادي 

والبنك ونادي باریس توافق على الغاء تلك الدیون لكن من خلال وضع مجموعة من الشروط والبرامج 
والتي على البلدان المدینة الاخذ بھا وذلك تحت ضعف الموقف التفاوضي للبلدان التي تعاني من اعباء 

تفرض علیھا ایة  ان دعاة معارضة المبدأ یشیرون الى ان الحكومات الجدیدة یجب ان لا. المدیونیة 
شروط او برامج مقابل الغاء الدیون فھذه  الحكومات من المفترض ان تكون حكومات شرعیة ، حرة ، 

 ً مع  دیمقراطیة وھذا الامر یعني من وجھة نظر معارضي المبدأ انھ من الضروري ان لا یتم التعامل نھائیا
نھ یجب الغاء الدیون وبدون شروط منطق التكییف والتثبیت وشروطھ بالعلاقة مع القرض ، بمعنى ا

 ً وحدھم الذین لھم القرار، وھم  التكییف فھؤلاء یرون ان الشعوب المعنیة وممثلیھا المختارون دیمقراطیا
الوحیدون الذین لھم سلطة تحدید اولویات التنمیة واختیار المشاریع التي یعتزم انجازھا ومراقبة استخدام 

ى الحكومة الجدیدة وحدھا ان تملي الشروط بحیث تحقق تلك البلدان أن علوالاموال التي یفرج عنھا ، 
  .التنمیة الحقیقیة تغذیھا المبالغ المحررة بفضل الغاء الدیون

  :القروض والقانون الدولي  – ٢
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یستند الفریق المعارض لفكرة القروض المریبة الى جملة من الحجج القانونیة التي یجب ان تؤخذ بنظر 
  :الاعتبار 

یشیر البعض الى ضرورة ان تحترم الدول العقود التي ابرمتھا مع الدول والمؤسسات الاخرى ،  –أ 
فالعقد شریعة المتعاقدین ، یشیر مارك فیدیش وھو نائب مساعد سابق في وزارة المالیة الامریكیة والذي 

حترم المبدأ یعمل في الوقت الحاضر كمحامي لبعض دائني العراق انھ یجب على الدول المقترضة ان ت
القانوني القائل یجب احترام وقبول ما في العقود ، اذ بدون ھذا المبدأ لا یمكن للاسواق ان تعمل وستعم 

  .لذلك الفوضى نتیجةً 
لا توجد قوة قانونیة في مواجھة الطرف الدائن لاقرار ما اذا كان بالامكان اعتبار الاتفاقیة المالیة  –ب 

  .ذي ابرم القرض بموجبھ لا یمكن تعدیلھ بأثر رجعيغیر مشروعة ام لا ، فالعقد ال
مبدأ القرض المریب یقوم على قوة ذات اعتبارات اخلاقیة لكنھا غیر  إن یشیر معارضو المبدأ إلى–ج 

 ً یرتبط بقضیة تحكمیة من جانب الدائنین والذین لا یفكرون بقیم علیا لمساعدة  الأمروھذا  ملزمة قانونا
  .الغیر

  : غیاب الباعث – ٣
یرى معارضو المبدأ عدم وجود باعث او حافز لدى الدول الدائنة والمؤسسات التمویلیة لاعفاء الدیون 

   .المعلقة او غیر المدفوعة طالما لا توجد مجموعة من الحوافز الاخرى الممنوحة لاولئك الدائنین
  
  
  

  المبحث الثاني
  المریبمشكلة القروض الخارجیة العراقیة ومدى انطباق مبدأ القرض 

  تقدیرات القروض الخارجیة العراقیة وتوزیعھا : المطلب الاول 
 ٢٠٠٣لعراقي بعد نیسان ا لاقتصاداھناك تضارب حول الحجم الحقیقي للقروض الخارجیة المترتبة على 

، حیث تختلف التقدیرات حول ھذه القروض، فثمة ارقام متباینة ومن مصادر مختلفة حول تلك القروض 
لاسباب التي بموجبھا عقدت القروض وھناك جدل واسع حول اصل القروض والفوائد كذلك تتنوع ا

المترتبة علیھا ، ناھیك عن اشارات كثیرة الى ان العراق اقترض من دول كثیرة ومصادر غیر رسمیة 
من جھة اخرى فأن المتوفر عن تلك الارقام في داخل العراق یتوزع بین مصادر . وشركات تجاریة 

ھا ما یعود الى البنك المركزي العراقي واخرى الى وزارة المالیة اوالمدیریة العامة للاتفاقات متباینة من
  .اوالقروض وھیئة التصنیع العسكري وغیرھا

لكن كل تلك التقدیرات ورغم تباینھا فأنھا تشترك في ان الاقتصاد العراقي یواجھ مشكلة المدیونیة وما 
وفیما یلي اھم تقدیرات الدیون الخارجیة المترتبة على . قتصاد یترتب علیھا من آثار سلبیة على الا

  :العراق
  :تقدیرات نادي باریس : اولا 

بل قملیار دولار ، وھي قروض تم التعاقد علیھا  ٢١.٠١٨یدین العراق الى اعضاء نادي باریس بمبلغ 
المتأخرات من الفوائد حرب الخلیج الثانیة كذلك فأن ھذا الرقم یشیر الى اصل القرض فقط ولا یتضمن 

ملیار دولار وبحسب  ٤٢التي یقدر النادي حجمھا بما یعادل ھذا  الرقم بحیث یصبح مقدار الدین اكثر من 
  : ١١النادي فأن دیون العراق بمعزل عن الفوائد، تتوزع على النحو الاتي

 ٣.٤٥٠للیابان ، ملیار دولار  ٤.١٠٩ملیار دولار لالمانیا ،  ٢.٤٠٤ ،ملیار دولار لفرنسا  ٢.٩٩٤
ملیون  ٩٣١ملیار دولار لایطالیا ، ١.٧٢٦ملیار دولار للولایات المتحدة ،  ٢.١٩٢ملیار دولار لروسیا ، 

لاسبانیا  ٣٢١لاسترالیا ،  ٤٩٩ملیون دولار للنمسا ،  ٨١٣ملیون دولار لكندا ،  ٥٦٤دولار لبریطانیا ، 



 ٢٠٠٧/العدد  الخامس عشر –السنة الخامسة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
 
 
 

 

 

 (90)

ادي باریس ان فوائد المتأخرات التي تحتسب لسویسرا ، ویعتبر ن ١١٧للسوید ، ١٨٦لبلجیكا ، ١٤٨،
  .فوائد العقود الاصلیة تمثل مبلغ مماثل لحجم المبلغ الاصلي أساس على" مبدئیا
 (MEES)تقدیرات نشرة میس الاقتصادیة " : ثانیا

 ١١٨.٢ ـتشیر نشرة میس الاقتصادیة الخاصة بالشرق الاوسط ان القروض الخارجیة على العراق تقدر ب
  :لار ، وتشیر النشرة الى ان ھذه الدیون تتوزع كما تظھر في الجدول الاتي ملیار دو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

eeeee ��  Ibad`…aaa3?oWco{d��'3? "
  اطراف اخرى  النوادي  الدول العربیة   الدول الاجنبیة 

ملیار  ٢١.٢نادي باریس   ملیار دولار ٢٥السعودیة   ملیار دولار ٩روسیا 
  دولار

 ٢٠راف اخرى اط
  ملیار دولار

    ملیار دولار ٢.٦نادي لندن   ملیار دولار ١٢.٥الكویت   ملیار دولار ٤.٣المانیا 
      ملیار دولار ١٧.٥بقیة دول الخلیج  ملیار دولار ٤الیابان 

        ملیار دولار ٢.١الولایات المتحدة 

    

 :الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على المصدر الاتي 
-Iraq external debt stands at 104 – 129BN, Middle East Economics survey, 14/4/2003. 

  تقدیرات البنك الدولي : ثالثا 
ملیار  ١٢٧.٧فأن الدیون الرسمیة على الحكومة العراقیة تصل الى  ٢٠٠٢حسب ارقام البنك الدولي لعام 

  .١٢ملیار دولار ٤٧ دولار ، وتشمل ھذه القروض الفوائد المتراكمة والبالغة بحدود

  تقدیرات البلدان المصنعة " : رابعا
 ٢٠٠٣نیسان  ١١ -١٠في العالم وذلك في واشنطن " تصنیعا الأكثر ألثمانفي اجتماع لوزراء المالیة للبلدان 

وذلك بھدف التحضیر لاجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولغرض تحدید حجم القروض العراقیة حدد 
ملیار دولار ، ھذا من دون ذكر للتعویضات المترتبة على العراق بسبب غزو الكویت عام  ١٢٠ـالمبلغ ب
١٩٩٠١٣.  

  من قبل العراق " القروض العراقیة المعترف بھا رسمیا" : خامسا
ان القروض الخارجیة على العراق قد  ٢٠٠٢/ ١٢/ ٣١تشیر سجلات البنك المركزي العراقي وذلك لغایة 

. لیار دولار وذلك عند احتساب المجموع الكلي لاصل القرض والفوائد المترتبة علیھام ٣٤.٤٤٦بلغت بحدود 
  ):٢(لاحظ الجدول .دولة ومنظمة ومؤسسة وصندوق  ٥٨وھي قروض 

 )٢(جدول 
القروض الخارجیة والفوائد في سجلات البنك المركزي العراقي نھایة 

٢٠٠٢ 
 )ملیار دولارالقیمة ( 

  المبالغ  الدیون  والفوائد
  ٢٥.٥٨٤  اصل الدین
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  فوائد اعتیادیة
  فوائد تأخیریة
  فوائد تخمینیة

٦.٦٥٤  
١.٥٤٨  
٠.٦٦٠  

  ٨.٨٦٢  المجموع الكلي للفوائد
  ٣٤.٤٤٦  المجموع الكلي للاقساط والفوائد

والإحصاء، نشرات البنك المركزي العراقي، قسم الابحاث : المصدر 
 .متفرقة

ملیار  ١٨.٦حیث ارتفعت من  ٢٠٠٢ -١٩٩٠ة العراقیة للمدة تطور المدیونی) ٣(كذلك یوضح لنا  الجدول 
،وھذا النمو المتزاید في الدیون یعود في جزء كبیر  ٢٠٠٢ملیار دولار عام  ٣٤.٤الى  ١٩٩٠دولار عام 

  . منھ الى الفوائد التي اخذت تتراكم على اصل الدین والتي لم یستطع العراق تسدیدھا خلال مدة الحصار
  
 

 )٣(جدول
 ٢٠٠٢- ١٩٩٠ض الخارجیة العراقیة وفوائدھا للمدة القرو

 )دولار یارالقیمة مل(كما تظھر في سجلات البنك المركزي العراقي
  

  الدیون الخارجیة والفوائد  السنة
١٨.٦  ١٩٩٠  
١٩.٦  ١٩٩١  
٢٠.٦  ١٩٩٢  
٢١.٧  ١٩٩٣  
٢٢.٩  ١٩٩٤  
٢٤.٠  ١٩٩٥  
٢٥.٣  ١٩٩٦  
٢٦.٧  ١٩٩٧  
٢٨.٠  ١٩٩٨  
٢٩.٥  ١٩٩٩  
٣١.٠  ٢٠٠٠  
٣٢.٠  ٢٠٠١  
٣٤.٤  ٢٠٠٢  

والإحصاء، نشرات البنك المركزي العراقي، قسم الابحاث : المصدر  
 .متفرقة

المدیریة العامة للاتفاقات والقروض فتشیر الى ان العراق قد اقترض من مجموعة من الشركات  أما
قروض عقدت مع وھذه ال) جھة ٣٧بحدود (والصنادیق والبنوك التي تعود الى دول ومؤسسات مختلفة 

وزارات وھیئات عراقیة مختلفة مثل وزارة النفط ووزارة الكھرباء والتجارة والمالیة وغیرھا ، وھذه 
ملیار دولار وتقسم الى دیون عسكریة  ٢٩.٧١٢القروض تصل ھي والفوائد المترتبة علیھا الى 

ابرمت خارج البنك كذلك فأن ثمة عقود .ملیار دولار ١٨.٨٥١ملیار دولار ودیون مدنیة  ١٠.٨٦١
المركزي العراقي ذات صبغة عسكریة تم التعاقد علیھا مع وزارة الدفاع وھیئة التصنیع العسكري وھي 

  .١٤دیون لا توجد عنھا ایة بیانات لانھا عقدت بصورة سریة
  تقدیرات اخرى " : سادسا

ملیار دولار لحكومات  ٤٢ر منھا ملیار دولا ١٢٠ ة باتریشیا آدمز الدیون العراقیة ما یقارب الـقدر الاقتصادیت
ملیار وتعود الى  ٣ملیار دولار لغیر اعضاء النادي ، اما الباقي فھي بحدود  ٦٥ – ٦٠تمثل نادي باریس و

  . ١٥ملیار وتعود الى شركات مملوكة للقطاع الخاص ١٢البنوك التجاریة و
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  :ملاحظات أولیة 
  :العراقیة اعلاه یمكن اجمالھا بالاتي ثمة ملاحظات مھمة تخص تقدیرات القروض  إن
یمكن ان نستنتج ان ھذه التقدیرات على درجة كبیرة من التباین وھذا التباین یخفي وراءه الكثیر من  – ١

  . التساؤلات ویثیر تلك الریبة التي تتطلب اختبار مبدأ الدین المریب على حالة الاقتصاد العراقي
مصادر فالحكومة العراقیة اقترضت من مصادر عربیة واجنبیة ان القروض الخارجیة متنوعة ال – ٢

ونوادي ومؤسسات اقراض وبنوك تجاریة وغیرھا ھذا من جھة ومن جھة اخرى فأن العراق اقترض 
 ومن وزارة المالیة تارةً  بأسم جھات متعددة في الداخل حیث كانت العقود تعقد من قبل البنك المركزي مرةً 

لمبدأ القرض  ، وھذا التنوع قد یتطلب اختباراً وھیئة التصنیع العسكري رابعةً  ثةً ووزارة الدفاع ثال أخرى
  .المریب

ان نسبة كبیرة من تلك القروض تخص دول عربیة وخاصة دول الخلیج العربي تقدرھا نشرة میس  – ٣
ملیار دولار  ١٢.٥ملیار دولار والكویت  ٢٥لسعودیة ملیار دولار وتتوزع على كل من ا ٥٥بحدود 

وثمة خلاف یثار ھنا حول تلك المبالغ حیث . ملیار دولار  ١٧.٥وبقیة دول الخلیج مثل الامارات وقطر 
یرى العراق انھا قدمت بصورة منح خلال الحرب العراقیة الایرانیة فیما تصر كل من السعودیة والكویت 

  ".على انھا كانت قروضا
ملیار دولار وذلك عن حرب  ٢٠٠من جھة اخرى تطالب دول الخلیج مجتمعة بتعویضات تصل الى 

 ً ملیون قضیة  ٢.٣رفع  ٢٠٠٣المتحدة فقد تم حتى اوائل نیسان  الأمملتقاریر  الخلیج الثانیة ، ووفقا
 ١٧.٦ملیار من التعویضات تم دفع  ٤٤تعویض وقد قررت لجنة التعویضات الخاصة بالامم المتحدة 

  .١٦ملیار دولار منھا
  مدى اعتبار القروض الخارجیة العراقیة مریبة : المطلب الثاني

تنطلق قضیة القروض العراقیة وأعتبارھا مریبة برأینا من ثلاث اعتبارات رئیسة ھي اعتبارات اقتصادیة 
  :ا المبدأ وسیاسیة وقانونیة فثمة شواھد كثیرة تبین ان الاموال التي استدانھا العراق ینطبق علیھ

خلال السبعینات الى دولة من اكثر الدول مدیونیة في العالم  علیھاتحول العراق من دولة لا دیون :  "أولا
ً  منافساً   المعروفةملیار دولار وھي من البلدان  ٢٣٠یبلغ بحدود  كبیراً  بذلك دولة كالبرازیل التي تملك دینا

  .في مجال المدیونیة
 ھادت ھي ذات مناشئ متباینة كذلك فأن ثمة غموض حول اسباب عقدان القروض التي عق:  "ثانیا

واتجاھاتھا وكیف تم التصرف بھا لقد حاول صندوق النقد الدولي اعداد تقریر عن الدیون العراقیة ، وقد 
ً  ٥٠ـاتصل ب معلومات عن الدین القائم لھم على العراق لكن الصندوق یقر ان لیس لدیھ القدرة  دولة طالبا
  .حقق من ایة معلوماتعلى الت

تشیر كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي في العراق الى حدوث تراجع شدید في ھذه المؤشرات :  "ثالثا
تراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقیقي الى معدلات  وسلبیتھا خاصة في المجال الاستثماري خذ مثلاً 

ً  ١٩٩٥ – ١٩٩٠سالبة خلال المدة  القیاسي لاسعار المستھلك الى نسب ووصول الرقم )  ١.٤ -( محققا
ً  ١٩٩٥وذلك عام )  ٦٩٧٩٢.١(فلكیة بلغت  حول اتجاھات توظیف تلك القروض  ھذا الامر یثیر شكوكا

حیث یشار الى انھا وجھت وجھھ استھلاكیة وعسكریة ولم تنفق نحو الاھتمام بالمشاریع الاستثماریة في 
والتي تساھم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة الحقیقیة، مجالات الصحة والتعلیم والبنى التحتیة الاخرى 
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لننظر الى مؤشرات مھمة توضح طبیعة انفاق الدولة وھل ھو انفاق استھلاكي ام استثماري، ثمة اربع 
الناتج المحلي الاجمالي الحقیقي نسبة / مؤشرات یمكن ان توضح ذلك ، لقد حقق الانفاق الاستھلاكي

الناتج المحلي الاجمالي الحقیقي اقل / حین حقق الانفاق الاستثماري في  ١٩٩٥ -١٩٩٠للمدة  %٤٢.٨
فیما لم یحقق الانفاق %  ٨٢.٦الانفاق العام نسبة / كذلك حقق الانفاق الاستھلاكي%  ٩.٤من ذلك 

من ھنا نجد ان ثمة تحیز واضح لصالح الانفاق .لنفس المدة% ١٦.٨الانفاق العام الا نسبة / الاستثماري
  .١٧ي على حساب الانفاق الاستثماريالاستھلاك

دخول العراق ثلاثة حروب مدمرة احتاجت الى الكثیر من المستلزمات العسكریة والمعدات كذلك :  "رابعا
انفقت مبالغ ضخمة لشراء اسلحة وطائرات ، ناھیك عن الحصار الاقتصادي خلال التسعینات وحاجة 

  .١٨في ظل محدودیة الموارد المالیة المتاحةالنظام الى الاموال اللازمة لتقویة نظامھ وذلك 
  .١٩لشراء مواقف سیاسیة واعلامیة من قبل العرب والاجانب ىرشاو:  "خامسا
قامت بأقراض العراق على اساس سیاسي ولیس على اساس المعاییر  اغلب الدول إن: "سادسا

بأقراضھ لاسباب سیاسیة الاقتصادیة بمعنى ان اغلب الدول والمؤسسات التي اقرضت العراق حینھا قامت 
التي حصل علیھا العراق ) او المنح ( القروض  إن وذلك كدعم لھ عن مواقف ومكاسب معینة ، خذ مثلاً 

 ً عنھا كذلك القروض من الاتحاد السوفیتي  للعراق لخوض الحرب مع ایران بدلاً  من دول الخلیج كانت ثمنا
الامیریكیین في مجلة الوول  المعلقینیقول احد . آنذاك أمیركا السابق التي ترتبط بالحرب الباردة مع

كذلك فقد جاء قرار تعویضات حرب ) . كل الدیون لھا علاقة بالسیاسة من ناحیة او اخرى( ستریت 
ولیس بموجب قرار قضائي صادر من محكمة العدل  -مجلس الامن -الخلیج الثانیة من جھة سیاسیة 

  .٢٠الدولیة مثلاً 
كرت اعلاه یمكن ان یسجل الباحث ان نسبة كبیرة من الدیون العراقیة ھي مریبة ، لكل تلك الاسباب التي ذ

ان لدى العراقیین حجج قویة ( وبالتالي لا یجب ان یلتزم بھا ، یقول مایكل كریمر من جامعة ھارفرد 
نبغي للقول بأن الاموال التي اقترضھا النظام انفقت لملء جیوب النظام ولقمع شعب العراق ، ومن ثم لای

  .٢١)ان یدفعھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  والمقترحات حول مبدأ القرض المریب تالحلول والاستنتاجا بعض
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  الحلول المطروحة :  أولاً 
تنقسم الحلول التي طرحت حول مشكلة القروض العراقیة حول محورین رئیسین ، یتضمن الاول تلك الرؤى 

في مفاوضات مع الاطراف الدائنة وان تتمسك الحكومة العراقیة بعدم  التي تحاول ان تبعد العراق عن الدخول
نادي باریس وھو النادي  إلىاللجوء اما المحور الثاني فیتضمن . مطالبات التي لھا سند قانوني لالاقرار الا با

روط الذي یھتم بعالم التمویل المالي ویناقش قضایا القروض وفوائدھا واعادة الجدولة او الالغاء والش
  . المحیطة بكل ذلك

في العراق ان لا  لحكومةعلى العراق الاحتكام الى قواعد القانون الدولي وعلى ا إن ویرى:  الأولالمحور 
ویصر  .توافق على دفع أي دین اخذتھ الحكومة السابقة الى ان یقدم الدائنون البراھین على شرعیة الدیون

ان یعامل نادي باریس تلك الدیون على انھا دیون الشعب على العراقیین الحذر من  إنھذا الفریق على 
وھذا الامر سیؤول الى ان یقوم النادي بتحمیل الشعب . العراقي، ویضفي علیھا بالتالي صفة الشرعیة 

العراقي الفوائد المتأخرة من ھنا سیحاول النادي الدخول مع العراق بمفاوضات تنتھي بفرض حزمة من 
ادي المشروطة وذلك في ضوء الوصفات الجاھزة التي یقدمھا صندوق النقد الدولي اجراءات الاصلاح الاقتص

یقترح ھذا الفریق انھ ومن اجل تحدید مدى شرعیة الدیون العراقیة . والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة
و  - براھین الذین یملكون  -فأن على العراق ان یتبع اسلوب ایجاد الحقیقة، وذلك بدعوة جمیع الدائنین 

تسجیل مطالبھم في العلن ، كأن تكون لدى ھیئة عامة مستقلة محایدة لھا عنوان معین ، وھذا التوجھ یتماشى 
وفي ھذا الصدد یمكن استخدام مجموعة القواعد والاجراءات التحكیمیة المعتبرة لحل . مع اول قواعد العدالة

ً انون التجاري الدولي الخلافات الدولیة، بما فیھا لجنة الامم المتحدة للق لذلك یمكن للعراق والدائنیین  ووفقا
ً  .اختیار الحكام لیشكلوا محكمة ویتفق على مجموعة من المعاییر القانونیة العراقیین  إن فأذا ما صار واضحا

بالادلة والبراھین عن كیفیة انفاق الاموال ،وان تفاصیل الدین یجب ان تكون متاحة فأن العدید  ونسوف یطالب
ن الدائنین سوف لن یتقدموا لطلب مستحقاتھم، وفي النھایة یمكن ان نجد ان جزء كبیر من الدیون قد تكون م

غیر شرعیة بحیث یمكن ان یبقى على العراق جزء قلیل من الدین وبالتالي یمكن للعراق ان یتحمل ھذا الجزء 
  .٢٢وبدون مساعدة نادي باریس

قراره الذي یھتم  ٢٠٠٤تشرین الثاني  ٢١اصدر بتاریخ  ثحییتمثل بنادي باریس و : المحور الثاني
بالدیون الضخمة على العراق ،  وذلك من خلال فرض شروط یمكن ان تربط الحكومة الجدیدة بالسیاسات 

% ٨٠وافق النادي على الغاء جزء كبیر من دیون العراق یبلغ بحدود  وقد .الرئیسة للسوق الرأسمالي الحر
  : ٢٣اقي وذلك وفق ثلاث مراحلمن اجمالي الدین العر

ملیار دولار وبدون شروط كما  ١١.٦والتي تعادل % ٨٠ـمن ال% ٣٠نسبة  إلغاءیتم  : الأولىالمرحلة 
یمنح بموجبھا  -٢٩/٩/٢٠٠٤وقعت في  -صندوق النقد الدولي  عیتم خلال ھذه المرحلة توقیع اتفاقیة م

 (EPCAقرض مساعدة بلدان ما بعد الصراعات  ملیون دولار وھذا القرض یسمى ٤٣٦العراق قرض بمبلغ 
وبالمقابل یوقع العراق رسالة حسن نوایا وتسدید  .الصراعات جراء وھي قروض تمنح للدول المتعبة من) 

یسدد على قسطین % ٣ملیون دولار ، وھذا القرض یحمل فائدة  ٨٢متأخراتھ من التزامات سابقة والبالغة 
  :ھما  ینوفق شرط ٢٠٠٥ھایة وستتم الاستفادة منھ ن ٢٠٠٩عام 

ً  حیث السیاسة المالیةب ویتعلق:  الأولالشرط  لھا المنح  تكون النفقات مرھونة بالایرادات مضافا
  .والمساعدات والقروض

استھداف التضخم من خلال استخدام العملة  إلىحیث یسعى  السیاسة النقدیةب ویتعلق : الشرط الثاني
 .بیع تلك العملة في البنك المركزي العراقيالاجنبیة كمثبت للتضخم من خلال 

النقد الثانیة وذلك حال المصادقة على البرنامج المعیاري لصندوق % ٣٠ ـأل إلغاءیتم  : المرحلة الثانیة
، وھذا الالغاء سیتم اذا ما اتفق الصندوق والحكومة العراقیة ) IMF STANDARD PROGRAM( الدولي

ووفق البرنامج ) SBA(یة ، كذلك التوقیع على برنامج الترتیبات المساندة على حزمة من الاصلاحات الاقتصاد
الخاص بتقویة الادارة المؤسسیة للعراق ، وفي حال التحسن في الوضع الامني سیعتمد البرنامج الاقتصادي بقوة 

  .اكبر لاصلاح الموازنة ودعم توجھات السیاسة النقدیة 
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وھذه سیتم الغاءھا بعد ان یقر مجلس % ٨٠ـالمتبقیة من ال%٢٠ـال إلغاءیتم فیھا  : المرحلة الثالثة
التزام العراق بتطبیق برنامج الصندوق، حیث ان برنامج  –سنوات  ٣في اخر مرحلة لھ بعد  –الصندوق 

یمتد لثلاث سنوات وكما ھو معروف فأن الاصلاحات التي یجب على الدول الالتزام ) SBA(الترتیبات المساندة 
وفتح  يبالتحرر الاقتصادزمة من الاجراءات على البلد تطبیقھا تضعھ على المسار المتمثل بھا تتضمن ح

وفتح المجال امام الاستثمار الاجنبي ناھیك عن اعطاء المجال بشكل اكبر للقطاع  الأجنبیةالسلع  أمام الأسواق
كذلك اتفق . الاقتصادیةالخاص لیمارس نشاطھ الاقتصادي مقابل تقلیص دور الدولة في التدخل في الحیاة 

سنوات، أي یبدأ  ٦بعد مدة امھال امدھا  ةسن ٢٣العراق ان المتبقي من الدین سوف یتم  تسدیده خلال 
أربعة نقاط أخرى تمثل شروط إضافیة على العراق والأطراف الأخرى ذات ثمة  إن ، ٢٠١١التسدید من سنة 

  : ن الاتفاقیة المبرمة مع النادي ضم العلاقة الالتزام بھا عند تطبیق ھذه المراحل الثلاث
سیكون مع تلك الدول %  ٨٠ـان الاتفاق یشمل الدول الاعضاء في النادي ، أي ان ھذا الالغاء لل – ١
  .فقط
یعد ھذا الاتفاق ھو المعیار الذي تحسم بقیة الدیون على اساسھ، اذ ان الاتفاقیة تشمل مبدأ المعاملة  – ٢

  .بالمثل
اقیة للعراق بأعطاء الدول او الشركات خارج النادي میزة في خفض الدیون اقل من لا تسمح الاتف – ٣

  .نسبة النادي 
تعطي الاتفاقیة الحق للعراق بتوقیع اتفاقیات ثنائیة للحصول على امتیازات ثنائیة حدھا الادنى نادي  – ٤

  .باریس 
ه محور نادي باریس ،حیث انھ وفي الوقت الحاضر یجري الامر في العراق على نفس التوجھ الذي یدیر

بعثت الحكومة العراقیة المؤقتة رسالة تأكید نوایا الى المدیر الاداري لصندوق النقد  ٢٠٠٤ایلول  ٢٤بتاریخ 
تلك الرسالة تضمنت الالتزام بحزمة من اجراءات الاصلاح على الصعید الضریبي والمالي وأعادة  إنالدولي، 

دة ترتیب الدین العراقي ل الحكومة واستقرار الاقتصاد الكلي مقابل اعاھیكلیة المشروعات المملوكة من قب
خطت الحكومة العراقیة خطوة اخرى بأتجاه المبادئ الاساسیة  ٢٠٠٤تشرین الاول  ٢٤في . الخارجي 

بدأ العراق  ١٨/١٢/٢٠٠٥في . ٢٤لتحریر الاسواق عندما قدمت طلبھا بالانضمام الى منظمة التجارة العالمیة
الدعم عن اسعار المشتقات النفطیة حیث تم رفع الدعم عن مادة البنزین وكافة المشتقات  إلغاءة سیاتطبق س

 ً لجدول زمني یتضمن الاستمرار في رفع اسعار تلك المشتقات لتصل الى مستوى  النفطیة الاخرى وذلك وفقا
  .٢٠٠٧العالمیة وذلك حتى بدایة عام  أسعارھا

  
  
  

  الاستنتاجات : ثانیاً 
  :الباحث إن ثمة استنتاجات یمكن تسجیلھا بخصوص المبدأ یرى 

إن مبدأ القرض المریب ینطوي على جدل عمیق وھذا الجدل ذو أبعاد متباینة، اقتصادیة وسیاسیة  – ١
وقانونیة ، وھذا الأمر یؤدي إلى تباین الرؤى حول مشروعیة المبدأ من عدمھا ، حیث یصار إلى تطبیقھ في 

  .ن لا یطبق في حالات مشابھةحالات بعینھا في حی
إن المبدأ یقع ضمن ما یعرف بالاقتصاد السري ، والذي یحتوي على قطاعات كثیرة مثل قطاع التھریب  – ٢

وكل ھذه القطاعات تعاني من عدم الوضوح … وقطاع الاتجار بالمخدرات والتھرب الضریبي وغسیل الأموال 
  .من الرقابةفي تحدید المفھوم وھي قطاعات تحاول أن تفلت 

٣ –  ً على النقطتین السابقتین فأن المبدأ یعاني من عدم وجود معاییر ومؤشرات واضحة یمكن الركون  تأسیسا
ً  إلیھا للقول إن دیناً◌َ   !.أم لا ما یعد مریبا

إن مبدأ القرض المریب لم یعط إشارة إلى كون القروض خارجیة أم داخلیة ، ویبدو إن ساك كان یتحدث  – ٤
في حین انھ اغفل القروض الداخلیة ، یتساءل  –كذلك كل الذین أتوا من بعده  - ض الخارجیة عن القرو
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ً  - الباحث ھل یمكن أن تكون القروض الداخلیة مریبة أیضا  الدولة  إن ھذه القروض تعقد داخل خصوصا
ن الاقتراض من ؟ ھل یمكن أن یكو - وبالتالي تفلت من البعد الدولي المتمثل بالمطالبة بالقروض الخارجیة 

  ؟ مثلاً  السلطة النقدیة بالإصدار النقدي الجدید مریباً 

 ً   المقترحات :  ثالثا
تشكیل مبدأ جدید یبتعد عن الاقتصاد السري ویقترب  یجب إعادة النظر في مبدأ القرض المریب من خلال - ١

  .من الاقتصاد العلني ، وذلك من اجل إزالة عدم الوضوح في مفھوم القرض المریب
من  إیجاد مجموعة من المعاییر والمؤشرات الواضحة التي تؤخذ بنظر الاعتبار في تحدید المفھوم الجدید، - ٢

ھنا فأن الباحث یرى ضرورة تشكیل مبدأ آخر ھو نقیض مبدأ القرض المریب ، وھذا المبدأ اسماه الباحث 
و مبلغ من النقود تحصل علیھ ھ: ویمكن أن یعرَف بالطریقة الآتیة  ) clean debt(القرض النظیف مبدأ 

ھذا القرض  الدولة من مصادر داخلیة أو خارجیة ، وھذه الدولة ھي ذات نظام دیمقراطي ، بحیث إنھا تنفق
وقھر  أحاديلتحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ترتبط بمتطلبات أفراد الشعب ولیس لتقویة نظام 

تقوم الدولة الجدیدة التي تنقل لھا  أنمن العدالة الاجتماعیة  إنالشعب بھذه القروض ومن ثم ترى الفكرة 
الدول والمؤسسات والجھات الداخلیة  إلىالسلطة بشكل تداولي ، برد أصل القرض والفوائد المترتبة علیھ 

القروض النظیفة الخارجیة وعلیھ قام الباحث بتقسیم القروض النظیفة إلى صنفین أساسیین ھما  .والخارجیة
  .ض النظیفة الداخلیةوالقرو

 دیناً  إنوضع مجموعة من المؤشرات التي یمكن الركون لھا للقول  إمكانیةالمبدأ الجدید یتیح  إنیرى الباحث 
 ً تسجل كافة الدیون الخارجیة في سجلات واضحة في مؤسسة خاصة لھذا  أن ؟ مثلاً !لا  أم ما یعد نظیفا
یكون ھناك موقع الكتروني  أنشفافیة كذلك من الممكن یراعى في ھذه السجلات الوضوح وال أنالغرض على 

والجھة التي عقد معھا القرض رسمي على شبكة الانترنیت تعرض فیھ كافة القروض التي یقترضھا البلد 
التي لھا علاقة بالقرض  الأموروشروط السداد وكل  وأوقاتومبلغ القرض والفوائد المترتبة علیھ 

التي عقد القرض  الأسبابعن  الإفصاحي عقد القرض بموجبھا كذلك ضرورة كالبروتوكولات والاتفاقات الت
المجالات والقطاعات التي سیصرف علیھا والمبالغ التي ستصرف والجھات التي ستباشر عملیة  أو لأجلھا

  .الصرف
في توضع بالنسبة للقروض النظیفة الداخلیة وھذا ھو ما معمول بھ  أنونفس ھذه المعاییر والمؤشرات یجب 

حیث یسجل البنك المركزي العراقي كافة تعاملاتھ الیومیة التي تتعلق بالمزاد العلني  الاقتصاد العراقي حالیاً 
ً  الأمریكيالیومي الذي یباع بموجبھ الدولار  التي یقوم بطرحھا البنك  الأجل، كذلك السندات قصیرة یومیا

قع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي للاكتتاب في السوق، الأمر الذي یعلن بشكل دائم على المو
  .العراقي

تطبیق مبدأ الدین المریب على العراق لھ اھمیة للكثیر من الحكومات الاخرى والتي ینبغي ان تشترط  إن – ٣
فمن جھة قد یحد ھذا المبدأ من اقدام الدائنین على تقدیم تلك الدیون الى ، تطبیق المبدأ على حالتھا الخاصة 

  .ت مریبة ومن جھة ثانیة فأن تطبیق المبدأ قد یحد من ظھور نماذح لحكومات مریبة مماثلة مستقبلاً حكوما
والتعامل التجاري المستقبلي، حیث انھ  اطفاء الدیون العراقیة وأعادة الاعمار ضرورة ان یتم الربط بین – ٤

لى العراق وأعطائھا نصیب من الضروري وجود ربط بین الجھات التي قامت وسارعت في اطفاء دیونھا ع
اوفر في جھد اعادة بناء العراق ، كذلك یجب ان تقرر الدولة زیادة التعامل التجاري المستقبلي مع تلك 
الاطراف ، ھذا الامر سیساھم من جھة في تعویض تلك الجھات خسائرھا الناجمة عن اطفاءھا الدیون وترتبط 

یة سیساھم الامر في اعادة التفكیر بالنسبة للدول الاخرى التي ومن جھة ثان بالعراق بعلاقات وطیدة مستقبلاً 
  .٢٥لم تبادر باطفاء دیونھا

سبب الویلات للشعب العراقي الاعتذار لھذا الشعب الذي ت ساھمت في تقدم الدول الدائنة والتي أنیجب – ٥
  . قمع بھذه الاموال ، اضافة الى اطفاءھا لتلك الدیون

تخفیف الدیون التعلم من الدرس العراقي وانشاء مركز او محكمة دولیة مستقلة على الناشطین في مجال  – ٦
  .لحل المنازعات الناجمة عن القروض الخارجیة
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القروض النظیفة الداخلیة وبالتالي  أماعتماد مبدأ القروض النظیفة سواء القروض النظیفة الخارجیة  – ٧
والاستفادة من المزایا التي یتیحھا مبدأ القروض  التخلص من الإشكالات المصاحبة لمبدأ القرض المریب

     .النظیفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

                                                           

  :الھوامش 
  

1 - Patricia Adams, what‘s the odious debt? Staff paper, IMF, Sep 2004, p1.   
 

،  ٣م،مجلة التمویل والتنمیة ، العدد إیریك توسان، نظریة الدین الكریھ لاعفاء العراق من دیون صدا - ٢ 
 . ٢٠،ص ٢٠٠٥

، ٢-١عبد الوھاب حمید رشید ، صندوق النقد الدولي ومستقبل العراق، ص.زید العلي، ترجمة د - ٣
  :بحث منشور على الانترنیت

www.iraqieconomy.org/  
  

ذ قانون في باریس الكسندر ناھوم ساك ھو وزیر سابق في روسیا، بعد الثورة الروسیة اصبح استا  * 
الرسمیة على دیون الدولة العامة والتزاماتھا الاخرى ، وتعاقب  تآثار التحویلا:الف عملین مھمین ھما 

الدیون العامة على البلاد،وبعد انتھاء الحرب الامریكیة الاسبانیة طرح ساك مبدأه الخاص بالدیون 
  :انظر ).ترجمة الباحث(،١٩٢٧المقرفة وذلك عام 

,Op.cit, p1 Patricia Adams -    
٤- Michael Kramer and Seema jayachandran, odious debt,  Staff paper, IMF, 

May 2005, p2. 
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جواب حول الدیون وصندوق النقد  ٥٠سؤال و ٥٠ایریك توسان و دامیان میلیھ ، كتاب : انظر - ٥

عن " المناضل بعنوان مرافعة دفاعاالدولي والبنك الدولي، جزء من الكتاب متوفر في مقال في جریدة 
   . ٣ – ٢الغاء دیون البلدان النامیة، ص

www.al-mounadhil-a.info/   
    ٦ .  ٤ -٢انظر في ھذا الجدل المصدر السابق ص -
                     .                                        ٤ -٢المصدر السابق ص - ٧ 
   ٨ . ٤ -٢المصدر السابق ص-
  ٩ . ٤ -٢المصدر السابق ص -
   ١٠ . ٤ -٢المصدر السابق ص  -

11- The World Bank, world debt tables 2003 -2004, Washington, D.C.  
،بحث منشور على شبكة الانترنیت ١ھم ثقیل،ص..خلیل العناني، دیون العراق  -١٢  

www.ala7rar.net/ 
" :أیضا  

-The World Bank, world debt tables 2002 -2003, Washington, D.C. 
.١إیریك توسان،نظریة الدین الكریھ لاعفاء العراق من دیون صدام،مصدر سابق، ص -  ١٣  
.نشرات متفرقةالبنك المركزي العراقي ، المدیریة العامة للاتفاقات والقروض ، -  ١٤  

باتریشیا آدمز ، مفھود الدین القبیح وعراق ما بعد صدام ، بحث مقدم الى المؤتمر العالمي حول  -١٥
.٢المانیا ،ص –،  برلین ٢٠٠٤- ١٧– ١٦دیون العراق مارس    

.٧- ٦زید العلي ،مصدر سابق ،ص  -  ١٦  
م وعجز الموازنة العامة لدول عربیة میثم لعیبي اسماعیل ،قیاس العلاقة التبادلیة بین التضخ -١٧

،أطروحة دكتوراه غیر منشورة،الجامعة ١٩٩٨- ١٩٨٠مختارة مع اشارة خاصة للعراق للمدة 
   .١٦٢، ١٣٩،ص ٢٠٠٥المستنصریة،

د تقي عبد سالم ، البعد العالمي وأثره على مستقبل التنمیة في العراق ، بحث منشور في .انظر أ – ١٨
  .١٦، ص  ٢٠٠٦لاقتصاد العراقي ، كتاب رؤیة في مستقبل ا

، ٤ملیار دولار ، لنفكر معا بكیفیة التخلص منھا،ص ٣٨٥ –حمزة ألجواھري ،الدیون الكریھة  -١٩
  مقال منشور على الانترنیت

www.rezgar.com/  
   ٢٠ .٩زید العلي، مصدر سابق،ص -
  ٢١  .٢باتریشیا آدمز ،مصدر سابق ،ص -
  ٢٢ .٢المصدر السابق، ص  -
   ٢٣ . ٦ – ١زید العلي، مصدر سابق،ص : ظر في ھذه المراحلان -
  ٢٤ . ٦-١المصدر السابق،ص -
  ٢٥ .٥- ٤حمزة ألجواھري ، مصدر سابق ،ص -


